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)474-2020-VJ( :القرار رقم

)6743-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن إشـعار التقييم النهائي، 
وغرامـة الخطـأ بالإقـرار وغرامـة التأخيـر فـي السـداد - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن 
الخصومـة ركـن جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصل في الموضوع - قبـول المدعية 
مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيطها وقبول الهيئة إسقاط الغرامات، 
يُوجِـب القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت للدائـرة تراجـع المدعيـة عـن 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن  طلباتهـا. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.  -

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/10/22م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعـاه، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-6743( بتاريخ 2019/11/19م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( رقم شـخصي )...( بصفته مالك مؤسسـة )...( 
م بائحة دعوى تضمنت اعتراضه على تعديل بند  بموجب السـجل التجاري رقم )...(، تقدَّ
المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية للربـع الأول 2018م، واعتراضه 
علـى إشـعار التقييـم النهائـي، واعتراضـه علـى غرامـة الخطـأ بالإقـرار وغرامـة التأخيـر فـي 

السداد، ويطالب بإلغاء قرار المدعى عليها.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »أولًا: الدفوع 
الموضوعيـة: فيمـا يتعلـق باعتـراض المدعي على تعديل بنـد المبيعات المحلية الخاضعة 
م  هـا فيمـا يلـي: قـدَّ للضريبـة بالنسـبة الأساسـية للربـع الأول 2018م، توجـز الهيئـة ردَّ
المدعـي إقـراره عـن الفتـرة الضريبيـة للربـع الأول 2018م؛ حيـث أدرج فـي بنـد المبيعـات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية مبلغًا وقدره )406,458.90( ريالًا كمبيعات 
أساسية، وبما ورد في المادة )56( من الائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 
-التي منحت الهيئة حق الحصول على أي معلومات - بشكل مباشر ومستمر - لها صلة 
مباشـرة بالضريبـة يتـم الاحتفـاظ بهـا لدى طرف ثالث- قامـت الهيئة بالرجوع لنقاط البيع 
الخاصة بالمدعي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وبناءً على هذه البيانات قامت 
الهيئـة بمراجعـة إقـرار المدعـي وإصـدار إشـعار التقييـم النهائـي للفتـرة الضريبيـة محـل 
الاعتـراض؛ وذلـك اسـتنادًا علـى الفقـرة )1( مـن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه: »للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي للخاضـع للضريبـة بصـرف 
م منـه«، ونتيجـة لمـا ذكـر أعـاه، تـم إخضـاع إيـرادات  النظـر عـن الإقـرار الضريبـي المقـدَّ
)مبيعات( لم يُفصِح عنها المدعي بمبلغ وقدره )724,845( ريالًا؛ حيث بلغ إجمالي قيمة 
مبلـغ البنـد بعـد تعديـل الهيئة )1,131,304( ريالات، وذلك تأسيسًـا علـى المادة )14( من 
الائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه »... تفـرض 
الضريبة على كافة توريدات السـلع والخدمات التي يقوم بها أي شـخص خاضع للضريبة 
في المملكة...«، وباعتراض المدعي على إشعار التقييم النهائي، يكمن دفعه الجوهري 
في عدم قيامه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة لأحد الكيانات الفرعية التابعة له خال 
الفتـرة محـل الاعتـراض؛ وذلـك نظـرًا لعـدم تسـجيل الفـرع لـدى الهيئـة. وعلـى ذلـك تفيد 
ن لها من خال الاطاع على بيانات المدعي امتاكه لسـجل تجاري رئيس  الهيئة بأنه تبيَّ
والعديد من السجات التجارية الفرعية والتي لم يلتزم بتسجليها كلها لدى الهيئة، وعلى 
ن على المدعي خال عملية  ذلك لم يكن المدعي ملتزمًا بالأحكام النظامية، فكان يتعيَّ
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ل الفـرع الرئيـس ويضيـف الأفـرعَ التابعـة لـه لوحـدة الكيـان القانونـي  التسـجيل أن يسـجِّ
والمالـي فـي وقـت لاحـق. بـدأ المدعـي فـي إجـراءات تسـجيل الأفـرع بعـد إشـعار الهيئـة 
للمدعي بضرورة تسجيل كافة الفروع التابعة له، إلا أنه واجَه مشكلة تقنية خال عملية 
التسجيل، بيْدَ أنه لم يقُم برفع أي طلب معالجة للمشكلة إلا بتاريخ 2018/04/21م، أيْ 
ـا تقصيـرُ  بعـد انتهـاء الفتـرة الضريبيـة محـل الدعـوى. تأسيسًـا علـى ذلـك، يتضـح لكـم جليًّ
المدعـي فـي إتمـام عملية التسـجيل بالشـكل المطلـوب وخال المـدة النظامية؛ ونظرًا 
لتجـاوز المدعـي حـدَّ التسـجيل الإلزامـي، ولكونـه ملزَمًـا بالتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة 
المضافة، يُعدُّ المدعي خاضعًا للضريبة من وقت اعتباره ملزَمًا بالتسـجيل، وتكون كافة 
توريداته خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسـبة الأساسـية منذ ذلك الوقت؛ اسـتنادًا 
ـت علـى أنه:  للمـادة )2( مـن الائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصَّ
»لأغـراض تطبيـق النظـام ولائحتـه، يُعـد الشـخص الخاضـع للضريبـة فـي المملكـة هـو 
ـا مسـتقاًّ بقصـد تحقيـق الدخـل، وتـم تسـجيله  الشـخص الـذي يمـارس نشـاطًا اقتصاديًّ
لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة فـي المملكة، أو اعتُبر ملزَمًا بالتسـجيل لأغراض ضريبة 
القيمة المضافة فيها وفقًا للنظام ولائحته«، وتود الهيئة أن تشير إلى أنه خال عملية 
ـة، تـم فحـص فواتير المبيعات الصـادرة من المدعي للربع  الاعتـراض لـدى الإدارة المختصَّ
ـن لهـا قيـام المدعـي بتحصيـل ضريبـة القيمـة المضافـة عـن  الأول مـن عـام 2018م، وتبيَّ
مبيعاته؛ بناءً على ذلك، تكون هذه المبيعات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة 
الأساسـية وفقًـا لأحـكام الفقـرة )1( مـن المـادة )23( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة 
القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، التـي نصـت علـى أنـه: 
»تسـتحق الضريبـة فـي تاريـخ توريـد السـلع أو الخدمـات، أو فـي تاريـخ إصـدار الفاتـورة 
ا، وفي حدود المبلغ المسـتلم، أيها  ـا أو كليًّ الضريبيـة، أو فـي تاريـخ اسـتام المقابـل جزئيًّ
أسبق«. فيما يخص غرامة الخطأ في الإقرار والتأخير في السداد: بناءً على ما ذُكر أعاه، 
تـم فـرض غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار؛ وذلـك وفقًـا للفقـرة )1( مـن المـادة )42( من نظام 
ـت على أنه: »يُعاقب كل مَن قـدم إلى الهيئة إقرارًا  ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصَّ
م أي مسـتند إلى الهيئة  ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قدَّ ضريبيًّ
يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عن ذلك خطأ في احتسـاب مبلـغ الضريبة أقل من 
المسـتحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المسـتحقة والمحتسـبة«، 
ـا خاطئًـا وقيـام الهيئـة بإعـادة تقييـم الفتـرة محـل  ونظـرًا لتقديـم المدعـي إقـرارًا ضريبيًّ
رة وتتوافق مع أحكام المادة السالفة الذكر، من  الاعتراض، فإن الغرامة المفروضة مبرَّ
ناحيـة أخـرى، ولوجـود فـرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة نتج عنه تأخيرٌ في سـداد 
الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا النظامـي 2018/04/30م وفقًا للفقـرة )1( من المادة 
(59( مـن الائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة، والتي جاء فيها: »يجب على 
د الضريبـة المسـتحقة عن الفتـرة الضريبية كحد أقصى  الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدِّ
في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية«، تم فرض غرامة التأخير 
فـي السـداد بنـاءً علـى مـا ورد في المادة )43( مـن نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي 
نصت على أنه: »يُعاقب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة خال المدة التي تحددها 
الائحـة، بغرامـة تعـادل )5%( مـن قيمـة الضريبـة غير المسـددة، عن كل شـهر أو جزء منه 
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لـم تُسـدد عنـه الضريبـة«؛ وبنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة 
الحكم برد الدعوى«.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/10/01م، افتتحت الجلسة الأولى للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصال المرئي، في السـاعة السـابعة والنصف مسـاءً، طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي 
عن بُعد؛ استنادًا على ما جاء في البند رقم )2( من المادة )الخامسة عشرة( من قواعد 
عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم: 
(26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة للزكاة 
والدخل. وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( بموجب رقم شخصي )...(، وحضر )...( 
بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثـاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب 
خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشـؤون 
م لاعتراض خال المدة النظامية، أجاب  القانونيـة، وبسـؤال الدائـرة للمدعي ما إذا تقـدَّ
مه لاعتراض خال المدة النظامية، وطلب الاستمهال  بأنه يوجد لديه مستند يفيد بتقدُّ
لتقديمه بالجلسة القادمة؛ وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 
2020/10/15م في الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم إيداع المستندات في 

تاريخ 2020/10/10، وعلى المدعى عليها حق الاطاع والرد.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/10/22، افتتحت الجلسـة الثانية للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئي عن بُعد؛ اسـتنادًا على ما جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ؛ في 
تمـام السـاعة الثامنـة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة مـن )...( ضـد الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر السـابق حضورهمـا؛ حيـث عـرض 
ممثـل المدعـى عليهـا علـى المدعـي الاسـتفادةَ مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 
1442/02/09هــ، الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات الماليـة عـن 
المكلفين إذا رغب بذلك، شريطةَ سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها - إن وُجِدت 
- وتنازُلـه عـن الدعـوى الماثلـة؛ ومن ثَم التقـدم بطلب الإعفاء من الغرامة المالية محل 
الدعـوى، وبعـرض ذلـك علـى وكيـل المدعي أجـاب بقبول موكله للمبادرة شـريطةَ إلغاء 
جميع الغرامات محل الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها أجاب بأنه سيتم إلغاء قيد 
جميـع الغرامـات الصـادرة بحـق المدعـي محـل الدعـوى؛ وعليـه قـررت الدائـرة قفـل بـاب 

المرافعة ورفع الجلسة للمداولة تمهيدًا لإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطـاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعدياتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
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(1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعدياتهـا، وبعـد الاطـاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العاقة.

وبعد الاطاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة؛ وحيث إن الدعوى تنعقد 
بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن لأي سببٍ كان في أيٍّ من مراحل الدعوى، 
فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكم بانتهـاء الخصومة، وحيث إن ممثل المدعى عليها عرض 
علـى المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ الخـاص 
بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن إذا رغب بذلك، 
شـريطةَ سـداده لقيمـة الضريبـة أو طلـب تقسـيطها - إن وُجِـدت - وتنازُلـه عـن الدعـوى 
الماثلـة، وحيـث إن المدعـي أجـاب بموافقته على التنازل عن الاعتراض على قرار المدعى 
عليهـا محـل الدعـوى، واسـتنادًا علـى المـادة )70( مـن نظـام المرافعات الشـرعية الصادر 
بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1435/01/22هـ التي تنص على أنه: »للخصوم أن 
يطلبـوا مـن المحكمـة فـي أي حـال تكون عليها الدعوى، تدوينَ مـا اتفقوا عليه من إقرار 
أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك«، وعليه فإن 

الدائرة تستجيب لذلك، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

اعتبار الدعوى المقامة من )...( رقم شخصي )...( منقضية بموجب تنازُل المدعي   -
عن الاعتراض على قرار المدعى عليها محل الدعوى بموجب مبادرة القرار الوزاري 

رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ

ـا بحـق الطرفَين، وفقًـا لأحكام المادة )56( مـن نظام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشـرعية، وقد حددت الدائرة ثاثين يومًا موعدًا لتسـلم نسـخة القرار. وللدائرة أن تمدد 

موعد التسليم لثاثين يومًا أخرى حسبما تراه.

ـا وواجـب النفـاذ وفقًا لما نصـت عليه المـادة )الثانية والأربعون(  ويُعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


